القانون رقم /27/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1430هـ و 22/10/2009م.

يصدر ما يلي:
تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الاتحاد: اتحاد المصدرين السوري.
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد. 
المؤتمر العام للاتحاد: يتألف من أعضاء لجان التصدير القطاعية وأعضاء مجلس الإدارة. 
الهيئة العامة للقطاع: وتتألف من جميع المنتسبين إلى الاتحاد في قطاع محدد.

لجنة التصدير القطاعية: اللجنة المنتخبة من الهيئة العامة للقطاع.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
المكتب: مكتب الاتحاد المنتخب من قبل المجلس.
السجل: سجل خاص يضم أسماء المصدرين المنتسبين للاتحاد.

المدير العام: الشخص المعين من قبل المجلس لإدارة الجهاز الإداري للاتحاد.
المُصدر: كل شخص طبيعي أو اعتباري من القطاعين العام أو الخاص يعمل فعلياً في مجال تصدير المنتجات.
المنتج : كل سلعة صناعية أو زراعية أو خدمية.
إحداث الاتحاد

المادة 2- أ. يحدث في الجمهورية العربية السورية اتحاد خاص يسمى "اتحاد المصدرين السوري" مقره مدينة دمشق.
ب.  يجوز للاتحاد إحداث مكاتب داخل وخارج الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

ج. يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون له حق التملك والبيع والشراء والتقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياته وذلك في إطار القوانين والأنظمة النافذة على القطاع الخاص في سورية.
أهداف الاتحاد
المادة 3- أ. يُعد الاتحاد جهة خاصة تهدف إلى مايلي:
1. تمثيل المصدرين وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً والدفاع عن مصالحهم.
2. تنظيم العمل التصديري وتنمية وترويج الصادرات.

3. المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تمكّن من تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية.

4. رفع الكفاءات والقدرات التسويقية للمصدرين.
  ب. يتولى الاتحاد المهام التالية:
1. المساهمة في تنظيم وإدارة العمل التصديري.
2. تقديم المقترحات الكفيلة بإغناء إستراتيجية التصدير والخطط والبرامج المعنيّة بتنمية وتطوير الصادرات.
3. المشاركة في اللجان العليا المشتركة الثنائية والإقليمية والدولية، واللجان التي تساهم في رسم سياسة التجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية، واللجان التي تناقش موضوع الاتفاقيات التجارية أو التبادل التجاري مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
4. الترويج للمنتجات من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات، وإقامة حملات الترويج متعددة الأغراض والنشاطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار النشرات الدورية والسنوية عن أنظمة التجارة السورية والدولية.
5. إيجاد فرص تصديرية للسلع والخدمات السورية على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع السفارات السورية في الخارج، وخلق شبكة تواصل مع الترابطات الأمامية والخلفية لعملية التصدير.
6. تنظيم برامج تدريبية وتعليمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المعنيّة بعمليات التصدير.
7. تفعيّل الحوار وتبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد، والمساعدة في إقامة علاقات تعاون بينهم وبين المستوردين من الدول الأخرى. 

8. التعاون مع المؤسسات التي تقدم خدمات تكميلية للاتحاد وتدعم أهدافه ومهامه لتنمية وترويج الصادرات.
9. إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المماثلة للاتحاد في عمله داخل وخارج الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع الوزارة المعنيّة.
10. بناء قاعدة معلومات وبيانات عن التجارة الوطنية والدولية. 
11. إعداد دراسات حول الأسواق المحلية والعالمية والبيئة التشريعية والتنظيمية للتصدير وتقديمها للمصدرين بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم وتوفير احتياجاتهم وتنمية قدراتهم التصديرية.

12. تقديم المقترحات الكفيلة بتسهيل التجارة وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تحتاجها عملية التصدير.
13. تشجيع إقامة شركات تصدير وشركات خدمات التصدير ومحاكم تجارية.
14. تقديم خدمات استشارية وفنية للمؤسسات والشركات والمصدّرين بشأن توجيه الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بالشكل الذي يحقق تصريفها في الأسواق الخارجية.
15. التنسيق مع الجهات المعنيّة من القطاعين العام والخاص لاعتماد شركات شحن للتصدير تعطي بوالص شحن معتمدة، وشركات مراقبة معتمدة تعطي شهادات مطابقة.
16. تسهيل انسياب المنتجات من وإلى الجمهورية العربية السورية ورفع كفاءتها. 
التسجيل في الاتحاد
المادة 4- أ. ينشئ الاتحاد سجلاً للمصدرين تُقيد فيه أسماء المصدرين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد.
ب. يُمنح المصدرون مهلة ستة أشهر للانتساب إلى الاتحاد ولا يجوز لأي شخص بعد انقضاء هذه المهلة مزاولة التصدير ما لم يتقدم بطلب لقيد اسمه بسجل المصدرين ويحصل على شهادة تسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج. تحدد الحالات التي لا تعتبر عملاً تصديرياً ولا تستوجب دفع الرسم على التصدير بقرار من الوزير.

المادة 5- يقسم السجل إلى قطاعات تصديرية اختصاصية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

المادة 6- أ. يجوز للمجلس أن يرفض طلب الانتساب إلى الاتحاد بقرار معلل.
ب. يصدر بقرار من الوزير إلغاء شهادة التسجيل ورفع قيد المصدر من السجل إذا وقع منه ما يسيء إلى سمعته التجارية أو يضر بمصالح البلاد التجارية وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

المادة 7- لا يحق للمسجل أن يتنازل عن الحق الذي يمنحه إياه الاتحاد للغير.

المادة 8- تزول صفة العضوية بمجرد زوال أحد شروط العضوية أو بناء على طلب العضو أو نتيجة فصله من الاتحاد. 
المادة 9- تنظر محكمة الاستئناف – في غرفة المذاكرة – بالاعتراضات على نتائج الانتخابات، وفي طلبات التظلم نتيجة عدم قبول التسجيل في الاتحاد، أو في أي قرار آخر يصدر عن المجلس، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

هيكلية الاتحاد
المادة 10- تتألف هيكلية الاتحاد من:
1. المؤتمر العام للاتحاد.
2. الهيئة العامة للقطاع

3. لجان التصدير القطاعية.
4. المجلس.

5. مكتب الاتحاد.
6. الجهاز الإداري.
المادة 11- يتألف المؤتمر العام للاتحاد من جميع أعضاء لجان التصدير القطاعية إضافة إلى مجلس الإدارة.
المادة 12- يناقش المؤتمر العام للاتحاد كل موضوع يهم الاتحاد وهو صاحب الاختصاص فيمايلي: 

1. المصادقة على تقرير المجلس الختامي السنوي.
2.  إقرار خطط الاتحاد.
3. تصديق الحسابات الختامية.
4.  تعيين مدقق الحسابات.
5. إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
6. انتخاب ممثلي اللجان القطاعية في المجلس.  
المادة 13- تتألف الهيئة العامة لكل لقطاع من جميع الأعضاء المنتسبين إلى هذا القطاع.
المادة 14– تنتخب الهيئة العامة لكل قطاع لجنة التصدير القطاعية الخاصة بها لمدة أربع سنوات.
المادة 15- تقوم لجنة التصدير القطاعية بتمثيل الهيئة العامة للقطاع أمام المجلس وتتبنى القضايا المتعلقة بقطاعها.
المادة 16- يتألف المجلس من:
1. ممثل واحد عن كل لجنة قطاعية ينتخب من قبل المؤتمر العام.
2. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل.
3. ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل.
4. ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل.
5. ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل.
6. عضوين خبيرين يقترحهما الوزير. 
المادة 17– تتم تسمية رئيس وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على نتائج الانتخابات وعلى اقتراح الوزارة المعنيّة.
المادة 18- مدة ولاية المجلس أربع سنوات. 
المادة 19- يتولى المجلس المهام الآتية:
1. رسم سياسة الاتحاد وتوجهاته، وإقرار خططه العامة والخاصة، القصيرة والطويلة الأجل اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة للاتحاد.

2. اقتراح مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية للتصدير ورفعها إلى المجلس الأعلى للتصدير.
3. .اقتراح إحداث مكاتب للاتحاد داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية.
4. إقرار البدلات والعمولات التي يتقاضاها الاتحاد عن ما يقدمه من خدمات بناء على اقتراح المدير العام للاتحاد.
5. البت في طلبات الانتساب والفصل من الاتحاد.
6.  اقتراح أنظمة الاتحاد بما فيها النظام الداخلي والنظام المالي ونظام العاملين.
7.  متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد. 
8. إعداد موازنة الاتحاد وحساباته الختامية السنوية بالتنسيق مع هيئة تنمية وترويج الصادرات.
9. إعداد التقارير وسائر المواضيع التي تعرض على المؤتمر العام. 
10. وضع شروط الانتساب ونظام تصنيف المصدرين وشروط الحصول على صفة المصدر المعتمد وتحديد رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.
11. مراقبة أعمال المدير العام والمكتب والإشراف عليها. 
المادة 20- أ. يجتمع المجلس اجتماعات دورية عادية مرة واحدة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه، أو بطلب خطي من ثلث أعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس.
ب. تُعدّ اجتماعات المجلس قانونية إذا حضر ثلاثة أرباع الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية ثلثي الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ج. للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من أصحاب الخبرات لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
د. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر وخازناً وعضوي مكتب. 
هـ. تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به في النظام الداخلي.
و. يصادق الوزير على قرارات المجلس لتصبح نافذة.
المادة 21- يعيّن المدير العام من غير أعضاء المجلس بقرار من المجلس ويكون مسؤولاً أمام المجلس ويمثل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء ويمارس الصلاحيات المحددة له في النظام الداخلي.
المادة 22- يجوز للمجلس بقرار منه تفويض لجان التصدير القطاعية أو المدير العام ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 23- تحدد أجور وتعويضات ومكافآت العاملين في الاتحاد بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
مالية الاتحاد

المادة 24- يكون للاتحاد موازنة خاصة تُعد بالتنسيق مع هيئة تنمية وترويج الصادرات وتصدر بقرار من الوزير يراعى فيها تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وتتألف مواردها المالية مما يلي: 
1. رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء.
2. رسم واحد بالألف من قيمة الصادرات.
3. بدلات الخدمات والعمولات التي يتقاضاها الاتحاد لقاء ما يقدمه من خدمات.
4. الهبات والإعانات والتبرعات والهدايا الداخلية والخارجية التي تقدم للاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5. ريع الأموال التي يملكها وفوائد حساباته المصرفية. 
المادة 25-  يصادق المؤتمر العام للإتحاد على الرسوم وبدل الخدمات التي يقرها المجلس.
أحكام ختامية
المادة 26– تصدر الأنظمة الخاصة بعمل الاتحاد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
المادة 27- يصدر الوزير التعليمات الخاصة باستيفاء رسم الواحد بالألف من قيمة الصادرات وسائر الأمور المتعلقة بالاتحاد.
المادة 28- لا يجوز لعضو لجنة التصدير القطاعية أو لعضو المجلس أن يتولى العضوية أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 29- يعيّن المجلس الأول للاتحاد من قبل الوزير.

المادة 30- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/11/1430هـ الموافق لـ  2/11/2009م
     رئيس الجمهورية
  بشار الأسد
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